
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    بسماوي أو بغيره بأن كان من قبل الخامل قوله على الأصح أي وهو رواية ابن القاسم عن

مالك في المدونة ومقابله رواية أصبغ عن ابن القاسم فسخها بتلف ما يستوفي به كما تنفسخ

بتلف ما يستوفي منه وقيل إن كان التلف من قبل الحامل فسخت وله من الكراء بقدر ما سار

وإن كان التلف بسماوي لم تفسخ ويأتيه المستأجر بمثله وهو قول مالك في سماع أصبغ وقيل

إن كان من قبل الحامل فسخت ولا كراء له وإن كان بسماوي لم تنفسخ ويأتيه المستأجر بمثله

كذا في البيان قوله كموت الشخص المستأجر أي وكتلف المحمول قوله ويقوم وارثه مقامه أي

في استيفاء المنفعة الباقية بعد موت مورثه قوله وأراد بالتلف أي المثبت والمنفي لا

المثبت فقط بدليل تمثيله بسكون وجع الضرس لأن قلع الضرس مما يستوفي به لا منه وما قبله

من السبي والأسر يصلح كل منهما أن يكون مثالا لتعذر ما يستوفي منه وما يستوفي به لأن

المعنى كأسر وسبي لأجير استؤجر على كخياطة مثلا أو لمستأجر استأجر الدابة أو الدار مثلا

وأما قوله وعفو قصاص فالأولى إسقاطه لما سيأتي أنه ليس من تلف ما يستوفي به ولا منه

وإنما هو مانع شرعي منع مما استؤجر عليه قوله ليشمل البالغ أي لأن الصبي لا مفهوم له

وإنما خصه بالذكر لأنه هو الذي شأنه التعلم قوله وفرس نزو أي استأجر صاحبها ذكرا ينزو

عليها جمعة مثلا أو عشر مرات بدينار فماتت بعد مرة أو حملت من مرة فتنفسخ الإجارة ولرب

الذكر من الأجرة بحساب ما عمل ومثل الفرس غيرها من الدواب فلو قال المصنف ودابة نزو

لكان أشمل قوله وأما موت الذكر المعين فداخل الخ أي وحينئذ فلا اعتراض على المصنف بشمول

الفرس للذكر والحاصل أن الإجارة تنفسخ بموت كل من الذكر والأنثى أما الذكر فلاستيفاء

المنفعة منه وأما الأنثى فلأنها من المستثنى قوله وفرس روض أي فإذا استأجر رب الفرس شخصا

يعلمها حسن السير فمماتت قبل تعليمها فإن الإجارة تنفسخ قوله فتنفسخ وله بحساب ما عمل

أي في المسائل الأربع المستثناة عند سحنون وابن أبي زيد وقال ابن عرفة لا تنفسخ في

المسائل الأربع وله جميع الأجرة لأن المانع ليس من جهته قوله ليس لربهما غيرهما أي وإلا

كان له الخلف أو يدفع الأجرة بتمامها ولا تنفسخ الإجارة قوله فيحصل مانع من ذلك أي من جهة

رب الزرع أو الأرض أو الحائط كان تلف الزرع أو يبست الأرض وإنما قيدنا المانع بكونه من

جهة المستأجرة لأجل أن تكون هذه المسائل من قبيل تلف ما يستوفي به إذ لو كان المانع من

جهة المؤجر على الحصد أو الحرث أو البناء لكان ذلك من قبيل تلف ما يستوفي منه وليس

الكلام فيه قوله وهو ظاهر المصنف لاقتصاره الخ كلام التوضيح يفيد ترجيح كل من القولين كما

ذكره بن ثم ساق كلامه فانظره قوله وفسخت الإجارة على سن لقلع هذا حل معنى لأجل إعراب لأن



قوله وسن عطف على صبي المجرور على البدلية من ضمير به وحينئذ فالذي ستثناه المصنف أمور

خمسة لا أربعة خلافا لظاهر كلام الشارح سابقا قوله فسكنت أي فسكن ألمها قبل القلع أي

ووافقه الآخر على ذلك وإلا لم يصدق إلا لقرينة وفائدة عدم التصديق لزوم الأجرة لا أنه يجبر

على القلع وما ذكرناه من عدم تصديق ربها إذا نازعه الحجام وقال له أنه سكن ألمها وهو

قول ابن عرفة واستظهر بعض أشياخ عج خلاف ما قاله ابن عرفة فقال إنه يصدق في سكون الألم

إلا لقرينة تدل على كذبه لأنه أمر لا يعرف إلا منه والظاهر أن يمينه تجري على أيمان التهمة

في توجهها وعدم توجهها قوله كعفو القصاص إنما عدل عن العطف لأن السن مما يستوفي به

المنفعة والعفو عن القصاص ليس من ذلك
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